بسم الله الرحمن الرحيم
عمليات بورصة الاوراق المالية

من منظور إسلامي

تعريف:


يقصد بعمليات بورصة الاوراق المالية تلك الاجراءت والقواعد التي يتم بموجبها عقد صفقات بيع وشراء الاوراق المالية وهي عمليات متعدده ومتداخلة تحكمها أنظمة وقوانين البورصة.

طبيعة عمليات البورصة:


هذه العمليات يتم عقدها بصفقات بيع وشراء فهي تداخل ضمن عقود المعاملات المالية
العقد:


العقد في اللغة يعني الربط والشد والضمان والعهد(1) في المصطلع الفقهي بطلق علي معنين

· الاول عام: 

وهو كل مايقصده (يعزمة) الشخص ان يفعلة هو او بعقد علي غيره علي وجة الزامة إياه(2).
· الثاني خاص:

هو ربط التصرف بالايجاب والقبول(3) علي وجه يثبت أثرة في المعقود عليه اما في الاصطلاح القانوني فالعقد هو ارتباط الايجاب بالقبول علي احداث اثر يرتبة القانون أعمالاً له.

اما اركان العقد فهي ثلاثة: العاقدان والصيغة والمحل (المعقود علية) فالعاقدان هما البائع والمشتري وقد يكونان اصيلين أو نائبين عن غيرهما كالوكيل حيث اشترط قانون البورصة وجود وكيل عن  كل من البائع والمشتري لأتمام عملية البيع، والوكالة في البيع والشراء جائزة شرعاً  اما الصيغة فهي الايجاب والقبول وهي تعبر عن إرادة العاقدين في اتمام العقد ، فيشترط فيها ان تكون واضحة الدلالة علي مراد العاقدان حيث الاصل فيها ان تكون باللفظ وقد اجاز الفقهاء التعبير عنها بكل مايدل علي إرادة العاقدين عن بعضهما، وقد توصل الاجتهاد الفقهي المعاصر الي جواز التعاقد بكل ما يدل علي إرادة العاقدين مثل الات الاتصال الحديثة كالفاكس والهاتف والكمبيوتر (4) وبالتالي فان عرض البيانات علي لوحة التداول في بورصة الاوراق المالية المتعلقة بالعرض والطلب علي البيع والشراء امر جائز شرعاً، أذ يتم بعد كتابة الفاتورة ونقل ملكية الورقة بالتسجيل وكذلك جوازالتعاقد بالكمبيوتر في البورصة والتعاقد بالاشارة المفهمة ده كما هو رائج في البورصات ومن شروطها توافق الايجاب والقبول واتصالهما(6).

 اما المحل (المبيع والثمن) فقد حدد ابن رشد شروط المحل (المعقود عليه) في شرطين اثنين هما: سلامة المعقود علية من الضرر والربا، حيث يقول: ينتفي الضرر عن الشئ بأن يكون معلوم الوجود، معلوم الصفة، معلوم الضرر، مقدوراً علي تسليمة وذلك في الطرفين الثمن والمثمن(7) ويشترط أن يكون المبيع مالاً متقوماً مملوكاً.


ففي بورصة الاوراق المالية المبيع هو الاوراق المالية المتداولة والثمن هو سعر تلك الاوراق فبالنسبة للشرط الاول فقد وضعت البورصة شروطاً لاصدار الاوراق المالية وتداولها في البورصة اما العلم بالمبيع فان الاوراق المالية يتم العلم بها عن طريق الافصاح المالي وذلك بتوفير البيانات المحاسبية عن هذه الاوراق ويشترط فيها الصدق حيث يقوم الافصاح مقام الوصف لان دقة وموضوعية المعلومات تعطي الوصف الدقيق للورقة المالية وكذلك تحديد السعر يكون بصورة سليمة.

أما القدرة علي التسليم فقد نظمت قوانين البورصة من خلال شركات السمسرة وعمليات التسوية والتقاص القدرة علي تسليم الورقة ومن ناحية اخري فان المعقود علية ليس من قبيل المعدوم ويدخل ضمن ملكية البائع عن طريق السماسرة (الوكيل) وهذان يدلان علي وجود القدرة علي التسليم او علي ما يحقق شروط القدرة علي التسليم المطلوب شرعاً.


اما تسليم الثمن فهو مايدفع مقابل الاوراق المالية والذي يقع لاعليه التراضي ولو زاد عن القيمة حيث ان القيمة تقدر من قبل اهل السوق والاصل في السعر ان يتحدد بناء علي التراضي بين البائع والمشتري لقولة تعالي( الا أن تكون تجارة عن تراضي منكم)النساء اية 29.

وبهذا نلخص ان عمليات بورصة الاوراق المالية من منظور اسلامي فهي عمليات ضمن عقود المعاملات المالية التي يجوز التعامل بها وهي عمليات متعدده ومتداخلة وتحكمها انظمة وقوانين البورصة وتتوافر فيها شروط اركان عقود المعاملات المالية الشرعية.
وبالله التوفيق                                 

                                                د. ميرغني محمد خليفة 
مدير عام شركة المؤشر للاستثمار
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